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هائلة شملت شتى المعارف والعلوم الإنسانیة،ونتیجة تطورات  الإنسانيشهد الفكر 

هذه الظروف ارتقت الإنسانیة في أفكارها ومعیشتها،واكتشف الفرد آفاقا جدیدة في حیاته 

النظام القانوني،وقانون العقوبات باعتباره المادیة وعلاقاته الاجتماعیة،وقد انعكس ذلك على 

ل قواعده القانونیة الجزائیة إلى تنظیم حلقة في هذا النظام فانه أصبح یهدف من خلا

العلاقات الاجتماعیة بوضعها معاییر لتقییم سلوك الأفراد في المجتمع فتلزمه بإتباع سلوك 

 عن طریق الجزاءات التي تتضمنها ممثلة في العقوبة والتدابیر الأمنیة.محدود،وذلك 

من عدد الجرائم المعاقب العقوبة،الحد من قسوتها،والإنقاص تطبیق ومن أهم مظاهر تطور 

بالإعدام وبروز أفكار جدیدة تهدف إلى إصلاح المجرم، ولعل أهم ما طبع العقوبة  علیها

الدستور الجزائري في  إخضاعها لمبادئ نصت علیها مختلف الدساتیر الدولیة ومن بینها

منه التي نصت على أن"العقوبات الجزائیة تخضع لمبدأي الشرعیة  160المادة 

 )1(والشخصیة".

ویعتبر مبدأ الشرعیة من أهم المبادئ في القانون الجنائي، فلا یمكن توقیع عقوبة على أحد 

قع إلا على لم ینص علیها القانون صراحة في حین یعني مبدأ الشخصیة أن العقوبة لا تو 

أصلیة أو تبعیة، وهذا المبدأ الأخیر تؤكده من ارتكب الجریمة أو ساهم فیها سواء بصفة 

نسَانِ إِلاَّ مَا  ،أَلاَّ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى "مجموعة من الآیات القرآنیة نذكر قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلإِْ

 )2(".وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَى ،سَعَى

                                       
یتضمن التعدیل  2016مارس سنة  6الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في  01_16قانون رقم   -)1( 

    م.2016مارس  07ه الموافق ل 1437جمادى الأولى عام  27، الصادر في14الدستوري ج ر، عدد

.من سورة النجم 49،39،38الآیات رقم -) 2) 
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 )1("قُل لاَّ تُسْألَُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَـعْمَلُونَ  :"وقوله تعالى

ورائها المشرع إلى تكریس مبدأ عدالة العقوبة  فكل هذه التطورات وتلك المبادئ یهدف من

باعتبارها ضرورة اجتماعیة، والذي یقتضي أن تكون هناك ضرورة لتقریرها، والضرورة تقدر 

بقدرها دون إفراط أو تفریط، كما یقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم المرتكب فیجب 

ائدة من عقوبة غیر رادعة ولا قسوة أن تتضمن معنى الإیلام بغیر زیادة أو نقصان، فلا ف

 تبررها مصلحة.

بین حدین أدنى وأقصى یختار القاضي  وفي إطار تحقیق العدالة جعل المشرع العقوبة تتراوح

أیهما أقرب إلى تحقیقها حسبما تفسح عنه شخصیة الجاني، واستنادا إلى الظروف 

 والملابسات التي أحاطت بارتكاب الجریمة.

كرس المشرع الجزائري على غرار باقي الشرائع نظامین هامین یسمحان  ذلك فقد وأكثر من

إطار السلطة المخولة له في تقدیر الجزاء والخروج عن هذین الحدین وتقدیر للقاضي في 

أو تزید عن الحد الأقصى أو الإعفاء منها نهائیا، وذلك في إطار  عقوبة دون الحد الأدنى

والزم بها القاضي عند توفرها،  الأعذار القانونیة المعفیة و المخففة التي نص علیها القانون

ودائما في إطار احترام مبدأ الشرعیة فقد رسم القانون للقاضي الحدود التي لا یمكنه تجاوزها  

 ذار والظروف.عند تطبیقه لهذه الأع

وبما أن سیاسة التجریم والعقاب مثبتة بدرجة التطور لحاجات المجتمع والسیاسة التي عرفتها 

بحركیة المجتمع  الجزائر، وظهور أشكال جدیدة من الجریمة التي ترتبط ارتباطا وثیقا

ه وتجانسه مع مع هذه التحولات وكذا انسجامطوره، وبهدف تكییف قانون العقوبات وت

 23_06بموجب قانون  20/12/2006في المعاییر العالمیة، فقد تم تعدیل قانون العقوبات

                                       
 .من سورة سبأ 25الآیة رقم -)1(
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الظروف  الذي ادخل تغیرات جذریة على العقوبات مست النظامین السابقین وخاصة نظام

المخففة والمشددة إذ وضع قواعد جدیدة ترتكز أساسا على التمییز بین الجانحین المبتدئین 

النظر في رسم الحدود التي یجوز للقاضي النزول أو الرفع إلیها  عادأ، كما وذوي السوابق

 إواستحدثت حالة جدیدة للتشدید تعرف بالفترة الأمنیة.

 ن موضوع هذه المذكرة یكتسي أهمیة نظریة وتطبیقیة بالغة من حیث أنه یتطرقإ     

لعقوبات والتي لنظامي الأعذار والظروف في ضوء التعدیلات الجدیدة الواردة في قانون ا

 .2006لاحظنا ندرة المراجع التي تناولت الموضوع بعد تعدیل 

كما أن تطبیق العقوبة یدخل في صمیم عمل القاضي والتي فیها مساس بحریة وكرامة الفرد 

،الأمر الذي یستوجب على القاضي أن یكون ملما بكل ما یتعلق المحمیة دستوریا

،تطبیقها،بدائلها ومواكبا لمختلف التعدیلات التي تلحق بها،وذلك حتى یتسنى دافهاأهبالعقوبة،

،وكل هذا وذلك ما دفعنا العدالة الاجتماعیة إرضاءتوقیع الجزاء الملائم على الجاني بهدف 

 موضوع هذه المذكرة. في خوضال إلى

المواد القانونیة وعلیه استخدمنا المنهج التحلیلي الذي كان ضروریا لشرح وتوضیح وتحلیل    

 والأحكام القضائیة والمواقف الفقهیة،ونسج العلاقة بینهما لاستنباط الأحكام واستخلاص 

كما استخدمنا المنهج الوصفي في نقل مضمون الوقائع القانونیة والأحكام القضائیة  النتائج،

 .المناسبة بالأمثلة والاستشهاد

من طرحها موضوع الأعذار والظروف القانونیة و ونظرا للإشكالات الفقهیة والقضائیة التي  

 فة الذكر یمكن طرح إشكالیة بحثنا على النحو التالي:خلال المعطیات السال

 ؟ عقوبة ما مدى تأثیر الأعذار و الظروف القانونیة على ال_ 
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اقترحنا خطة متكونة من فصلین، نتناول في الفصل الأول  جابة عن هذه الإشكالیةوللإ

الأعذار القانونیة وما  وذلك من خلال معرفة ما مفهوم عقوبةوأثرها على ال انونیةالق الأعذار

 .عقوبةهي أنواعها، وكذلك أثرها على ال

وذلك من خلال معرفة  عقوبةالظروف القانونیة وأثرها على الأما الفصل الثاني فسوف نتناول 

 .العقوبة ما مفهوم الظروف القانونیة وما هي أنواعها وكذلك سوف نتطرق إلى أثرها على
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القانونیة بصفة عامة هي محصلة فكرتین فلسفیتین،هما فكرة المنفعة  الأعذار إن     

 المدرسة التقلیدیة والمدرسة،ننادت بهما المدرستی الاجتماعیة وفكرة العدالة،اللتین

محاولة منها للتوفیق بین المدرستین،وذهبت المدرسة التقلیدیة الحدیثة في الوضعیة،فظهرت 

حریة الاختیار  أنقد لا یتوافر بصورة كاملة لدى كافة المجرمین مما یعني  الإدراك أنبالقول 

ونقص  مسؤولیتهم، فينقص  أو فیترتب عن ذلك عدم اكتمال لدیهم تكون غیر مكتملة،

في العقوبة مما یستدعي تخفیف العقوبة عن المجرم بمقدار یة هذا یتخذ صورته المسؤول

 )1(.مسؤولیته

لا یتفق مع مقتضیات الجریمة من ضرر  أحدثتهمن مقدار ما  أكثرقدرمن العقاب أین إوعلیه ف

یتناسب تناسبا طردیا مع مقدار ما  أنمقدار العقوبة یجب  أنمنفعة الاجتماعیة ،بمعنى ال

اب شدیدا العقكان هذه الخطورة شدیدة ،فكلما كانتإجرامیةیتوافر لدى المجرم من خطورة 

ن المقدار الذي یحدثه لأمتناسبا معها، أيوكلما كانت هذه الخطورة قلیلة كان العقاب خفیفا،

الناتجة عن  الأضرارة جسام أیأن،الإجرامیةالجاني بالمنفعة العامة یقاس به الخطورة 

 )2(.العكس صحیحو الجریمة تدل على كبر مقدار الخطورة الكامنة في نفسیة المجرم 

والجماعة على حد سواء  بالأفرادالماسة  الأفعالریم ن التشریع الجنائي یضطلع بمهمة تجولأ

بعض  أنبالمقابل یضع في الحسبان نه فإ الشرعیة، إعمالالمبدأویضع لها العقوبات المناسبة 

بحداثة سنه  أوترتكب بدافع معین قد یرتبط بالحالة النفسیة للفاعل  أنالمجرمة یمكن  الأفعال

تخفیف العقاب أو اإعفاؤهو بمثیر استفز عاطفته،بحیث لایكون بمقدور الجاني تفادیه، فوجب أ

                                       
 .202مكتبة السنهوري، العراق، ص المسؤولیة الجزائیة، أحكام،الحیدري إبراهیمجمال ـــ )1(
، الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ــ دراسة مقارنة عبد العزیز محمد محسنــ )2(

 . 21ـــ دار الجامعة الجدیدة، مصر، ص
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بعقوبة  الأهلیةخص ناقص علیه حسب شدة الدافع،فاعتبارات العدالة لا تقوم بمعاقبة ش

 )1(بسبب الاستفزاز. أوسنه حداثة  أوشدیدة بسبب حالته النفسیة 

على حصر  إقدامهاغلب التشریعات المعاصرة على تبني فكرة العذر من خلال لذلك قررت أ

توجب على القاضي الجنائي تخفیف العقاب على  أعذارالتي اعتبرتها الوقائع والظروف 

 الأعذارب حالة العذر وشروطه بصورة ملزمة،وسوف نستعرض في هذا الفصل الجاني حس

                          : على الجزاء الجنائي وفق مبحثین أثرهاالقانونیة و 

 القانونیة.  الأعذارمفهوم  :الأولالمبحث  

  .القانونیة على العقوبة الأعذارثر أ :المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
                                       

.202ق،ص،مرجع سابجمال ابراهیم الحیدري -(1) 
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 الأول: المبحث

 مفهوم الأعذار القانونیة

من 52صرها المشرع ونص علیها في المادةح جوبيالو الأعذار القانونیة هي أسباب التخفیف 

یترتب سبیل الحصر  علىفي القانون حالات محددة  هي الأعذارقانون العقوبات كما أن

ذا تخفیف العقوبة إ وإماكانت معفیة  إذاما عدم العقاب یها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إعل

أن یطبق تدابیر الأمن على المعفى  الإعفاءكانت مخففة ومع ذلك یجوز للقاضي في حالة 

 عنه .

فهي حالات شخصیة أو ئم، الجرا أنواعكل  إلىفالأعذار القانونیة هي أعذار یتسع نطاقها 

 )1(.موضوعیة حددها المشرع لحمایة المتهم

وجوبیة،  كأسبابظروف معینة یلزم وضعها موضع الاعتبار في الدعوى و الحكم  أنهاكما 

ونوع فهي أعذار معفیة،  إطلاقانوعان نوع یترب على وجوده رفع العقوبة نونیة لقاو الأعذار ا

 )2(یترتب على وجوده تخفیف العقوبة فهي أعذار مخففة .

وذلك  مفهوم كل منهما وقبل ذلك سنحددنتناول في هذا المبحث نوعي الأعذار القانونیة لذا س

القانونیة  الأعذار ،مفهوم)الأول(المطلب القانونیة المعفیة الأعذار :مفهومفي مطلبین

 لب الثاني).(المطالمخففة

 

 

                                       
، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ،  الطبعة الثانیةل في القانون الجزائي العام ، ، التعامل مع الأفعاقادري أعمر-)1(

  128، ص 2014الجزائر 
475، ص 1989القاهرة ، سم العام في قانون العقوبات ، منشأة الناشر للمعارف،، نظم القجلال ثروت-)2(  
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 :طلب الأولمال

 مفهوم الأعذار القانونیة المعفیة

وتوافر المسؤولیة الأعذار المعفیة تسمى أیضا بموانع العقاب فتقتضي قیام الجریمة كاملة 

 .)1(الجنائیة بكامل عناصرها فیقرر القانون استثناءا عدم العقاب علیها

و من ثم یعفى الجاني من  إدانته ثبوتعلى الجاني رغم  المسؤولیة الجزائیة یمحوفهو نظام 

 )2(لاعتبارات سیاسیة . الخطأوإنماالعقاب لیس بسبب انعدام 

سنتطرق في  تتمیز بعدة خصائص لذا بالإضافةإلىأنهاالأعذار القانونیة  تعاریفدت تعدولقد 

 :وذلك في فرعین مفهوم الأعذار القانونیة المعفیة إلىهذا المطلب 

 (الفرع الأول)وخصائصها ةتعریف الأعذار القانونیة المعفی

 (الفرع الثاني)الأعذار القانونیة المعفیة أنواع 

 :الفرع الأول

 وخصائصهاالقانونیة المعفیةتعریف الأعذار 

 أولا :تعریف الأعذار القانونیة المعفیة :                                                                            

 :متعددة  اتالمعفي بتعریف أویعرف العذر المحل 

عدم معاقبة شخص فیة بقوله : (هي الوقائع التي تضمن الأعذار المع جاروفعرف الفقیه 

 ) .ما بجرم نه مجرما أتقرر قضائی

                                       
 213، ص 2015،رالعقوبات الجزائري ،القسم العام،دار بلقیس للنشر،الجزائ ، شرح قانوندنیا رشید ؛سعید بوعلي_)1(
لطباعة والنشر والتوزیع الثالثة عشر ،دار هومة ل الطبعةوجیز في القانون الجزائي العام ،،الأحسن بوسقیعة_ )2( 

.372ص2013،،الجزائر  
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من العقاب على الرغم  للإعفاءویعرف الفقه القانوني العربي الأعذار المعفیة بأنها أسباب 

 )1(الجریمة كافة وشروط المسؤولیة متوافرة . أركانمن بقاء 

لذا  ،عدم العقاب تماما إلىتؤدي  التيتلك الأعذار  أنها:سعید بوعلي كما عرفها  

قیام الجریمة كاملة وتوافر المسؤولیة  ،فتقتضي هذه الأعذارفهي تسمى بموانع العقاب

 ،فیقرر القانون استثناءا عدم العقاب علیها .الجنائیة بكامل عناصرها

یمة الذي یستفید منه من العذر المحل یعفى فاعل الجر  أنویتضح من هذه التعاریف  

 أخرىبالأعذار المعفیة كما تسمى في أحیان عذار تسمى أحیانا ن هذه الألذا فإ ،كل عقوبة

 )2(موانع العقاب.

یقتصر على من توافر  الإعفاء،وهذا عامة تطبق على جمیع الجرائم معفیةولا توجد أعذار 

 منه المساهمون معه في ارتكاب الجریمة.تفید ،ولا یسالإعفاءفیه سبب 

معینة ویحددها القانون الخاصة بجرائم هذا النوع من الأعذار هو من الأعذار  نإ 

 حصرا على سبیل الاستثناء ،فانه لا یجوز للقاضي القیاس في تفسیر النصوص المحددة 

 )3(یلزم تفسیرها تفسیرا ضیقا . وإنما، لها

الجاني من العقوبة مرتبطة بسیاسة المشرع  إعفاءعلة  أنكما نلاحظ من التعاریف  

المصلحة الاجتماعیة التي  أوردهاأنالجنائیة و العقابیة ،فهو یقدر في الحالات المعینة التي 

                                       
 

والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر العام ـ النظریة العامة للجریمة قانون العقوبات ـ القسم  ،شرحمحمود نجیب حسني_ )1 (
.817،ص1989طبعة السادسة،دار النهضة العربیة،القاهرة،الالاحترازي،  

521،ص1979دار الفكر العربي،القاهرة،القسم العام،قانون العقوبات،مأمون محمد سلامة،_ ) 2) 
الطبعة الأولى ،مكتبة الوفاء -دراسة مقارنة–ر الصلة بین الجاني والمجني علیه في العقوبة أثزینب محمد فرج،_ )3(

70، 69صص  ،2014القانونیة،الاسكنذریة،  
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جتماعیة في توقیع العقوبة لذا یقرر رفع العقوبة تحقیقا بالإعفاءتعلو على المصلحة الاتحقق 

 )1(للمصلحة الاجتماعیة.

 لكن                       فقط في مواجهة الجاني،امتناع  رفع  الدعوى العمومیة الإعفاءویترتب على  

یظل جائزا رفع الدعوى المدنیة في مواجهته بطلب التعویض عن الأضرار التي سببتها 

 )2(الجریمة .

خلق أعذار كون محددة ضمن نص القانون ولا مجال لالأعذار المعفیة یجب أن ت و 

تحققت شروط  إلاإذامن العقوبة ،لأنه لا یجوز للقاضي أن یعفي علیهاجدیدة أو القیاس 

،تحققا تاما سواءا من ناحیة وجودها أو نص التشریعي على الواقعة المجرمةفي ال الإعفاء

 )3(. الإعفاءالمشرع من تقریر  إلیهاظروفها أو الحكمة التي یطمح 

  خصائص الأعذار القانونیة المعفیة ثانیا:

 الأعذار القانونیة بجملة من الخصائص نذكر أهمها:تتمیز  

القاضي الأخذ به متى ثبت  بحیث یتوجب على إلزاميمن العقوبة طابع  للإعفاءــــ  

 قیامه 

التي حددها القانون ،  ــــ لا یستفید من العذر القانوني سوى من توافرت فیه الصفة 

 فاعلا كان أو شریكا ة ،وبذلك لا یستفید من ساهم معه في الجریمكعذر معفي

                                       
475سابق،ص.،مرجع جلال ثروت _) 1) 

              دار الجامعة الجدیدة               نظریة العامة لقانون العقوبات،،الالنظریة العامة،سلیمان عبد المنعم_)2(
.756،ص2000،الاسكندریة،للنشر  

دار وائل للطباعة  الجرمي و النظریة العامة للجزاء الطبعة الأولى، شرح قانون العقوبات الاشتراك ،حسین بني عیسى_)3(
. 195، ص2002و النشر، مصر،  
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من قانون  5في المادة من العقاب یشمل فقط العقوبات الأصلیة الواردة  الإعفاءــــ  

 العقوبات 

لا  إذ ،العقوبةى من أعفى من لا یمنع من اتخاذ تدابیر الأمن علمن العقوبة  الإعفاءــــ     

الخطرین الذین یكون العفو عن العقاب سببا لترك المجتمع تحت رحمة المجرمین  أنیجوز 

ذ أحد تدابیر الأمن باتخاثبتت،ولذا فقد أجاز المشرع أن تواجه خطورتهم متى استفادوا من العفو

، بقولها العقوباتن قانون م52،وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة للقضاء علیها

 )1(.)تدابیر الأمن على المعفى عنهأن یطبق  الإعفاءللقاضي في حالة  :(ومع ذلك یجوز

 :الفرع الثاني

 واع الأعذار القانونیة المعفیةأن

نص المشرع الجزائري على الأعذار المعفیة من العقوبة في الفقرة الأولى من المادة  

الحالة  إلیهاأضفنا  إذامن قانون العقوبات حیث حصرها في ثلاث حالات أو أربعة  52

 الحالات الأربعة فیما یلي: إلىالخاصة بالمخدرات و المؤثرات العقلیة وسوف نتعرض 

بأن یبلغ العدالة  للمجتمعیتعلق الأمر هنا أساسا بمن ساهم بمشروع الجریمة ثم یقدم خدمة 

ة ئ،ولقاء الخدمة رأى المشرع أن فكابها أو عن هویة المتورطین فیهاارت المزمععن الجریمة 

 لا سیما عن طائفة من الجرائم التي یصعب الكشف عنها .  من یكافأ المبلغ 

 :عذر المبلغ ولا:أ 

من قانون العقوبات في فقرتها الأولى بالنسبة لمن یبلغ السلطات 92نصت علیه المادة 

أو الشروع أو القضائیة عن الجنایات والجنح ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذها  الإداریة

بالنسبة للمبلغ عن جنایات تزویر النقود ،والمادة 179،199، وكذا ما نصت علیه المادة افیه
                                       

215ص سابق ، ،مرجعدنیا رشید؛سعید بوعلي _ ) 1) 
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ثر العقوبات إ أضاف قانونغ عن جنایات تقلید أختام الدولة كما بالنسبة للمبل 2فقرة  205

وهي جرائم حالات جدیدة لتطبیق عذر المبلغ المعفي  إلى 2009ـــ02ـــ 25تعدیله في 

) 24مكرر  303) والاتجار بالأعضاء (المادة 9مكرر  303بالأشخاص (المادة الاتجار 

 )1().36مكرر  303وتهریب المهاجرین  (المادة 

على مثل هذا العذر كما هو الحال بالنسبة للقانون المؤرخ  كما نصت بعض القوانین الخاصة

) 26المادة (لكیمیاویة بالأسلحة ا المتعلق بالجرائم ذات الصلة 2003ـــــ  07ـــــ  19في 

و المؤثرات العقلیة (المادة  بالمخدراتالمتعلق  2004ـــ12ــــ 25والقانون المؤرخ في 

)والقانون المؤرخ في 27التهریب (المادة  بمكافحة 2005ــ08ـــ23في )والأمر المؤرخ 30

تشترط هذه النصوص في مجملها لق بالوقایة من الفساد ومكافحته كما المتع2006ـــ02ــــ20

یشترط قانون مكافحة  ، كماقبل البدء في تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها  الإبلاغأن یتم 

المتابعة و أن یساعد المبلغ على معرفة مرتكبي  إجراءاتقبل مباشرة  الإبلاغالفساد أن یتم 

 )2(الجریمة .

 ثانیا:عذر القرابة: 

من قانون العقوبات  91علیه الفقرة الأخیرة من المادة من أمثلة عذر القرابة ما نصت  

،من العقوبة المقررة لجریمة عدم تبلیغ هار الفاعل لغایة الدرجة الثالثةوالتي أعفت أقارب وأص

عن جرائم الخیانة والتجسس أو غیرها من أو القضائیة  الإداریةالسلطات العسكریة أو 

 )3(بالدفاع الوطني.  الإضرارالنشاطات التي تكون من طبیعتها 

                                       
.372ص ، مرجع سابق أحسن بوسقیعة،_ ) 1) 
.279،صمرجع نفسه ،أحسن بوسقیعة-) 2) 
214ص مرجع سابق، ،دنیا رشید؛سعید بوعلي _ ) 3) 
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ستستعمل  أووالوثائق التي استعملت  الأشیاءوالأدواتاختلاس إتلافأو أو  إخفاءوكذا جرائم  

 )1(اكتشافها .أو نها تسهیل البحث عن الجرائم كاب هذه الجرائم أو من شأفي ارت

خرقا صارخا لنص عد فعله  وإلاولا یجوز بأي حال من الأحوال الخروج عن هذه القائمة 

المادة الأولى من قانون العقوبات ،ویستوي في ذلك أن تكون هذه الجریمة المرتكبة 

 )2(منصوص علیها في قانون العقوبات ذاته أو في القوانین الجزائیة الخاصة المكملة له .

في فقرتها الثانیة ق ع ج  180في حین لا یدخل  ضمن هذا العذر مانصت علیه المادة  

ب والأصهار الأقار الجناة من وجه العدالة  إخفاءمن أجل جنحة  التي تعفي من المتابعة

هذه الحالة یخص مرحلة  المقرر لصالح الأقارب في الإعفاءذلك أن  ،لغایة الدرجة الرابعة

 بصدد صورة لا تقوم فیها الجریمة . إذن فتكون المتابعة،

بالنسبة  ق ع ج 368،373،377وتبقى الحصانات العائلیة المنصوص علیها في المواد  

 إضرارابفروعهم والفروع  الأصولإضرارایرتكبها  خیانة الأمانة التيلجنح السرقة والنصب و 

 محل تساؤل .بالزوج الأخر  أضرارا الزوجینبأصولهم وأحد 

ق ع ،ذلك  52المقرر في المادة  الإعفاءهذه الحصانات من  إلىإبعادر أننا نمیل غی 

توقع على الجاني العقوبات التكمیلیة  كالحرمان من  أنن المذكور لا یمنع م الإعفاءأن 

قامة وحدها (المادة ) أو المنع من الإ92(المادة   الإقامةالحقوق المدنیة والمنع من 

من العقوبة بوجه عام ،لا یحول دون تطبیق تدابیر الأمن (المادة  الإعفاء) كما أن 2ف199

 ق ع،الفقرة الأخیرة).52

ق ع على عدم العقاب  368،373،377ومن جهة أخرى فقد نص المشرع في المواد  

و الأزواج ،ولم والفروع  الأصولعلى جریمة السرقة والنصب وخیانة الأمانة المرتكبة بین 
                                       

273صمرجع سابق،  ،أحسن بوسقیعة_ ) 1) 
276،صنفسه،مرجع حسن بوسقیعةأ_ ) 2) 



 الفصل الأول                                         الأعذار القانونیة و أثرھا على الجزاء الجنائي
 

16 

 یكون الحكم في هذه الحالة بالبراءةمرتكبها من العقوبة، وتبعا لذلك  الإعفاءینص على 

،غیر أن هذا الحكم لا یحول دون حصول المجني من العقوبة  الفعل ولیس بالإعفاءلإباحة

 علیه على التعویض المدني .

وهو الموقف الذي تبنته المحكمة العلیا مؤخرا بصفة صریحة في قرارها الصادر عن الغرفة 

)حیث قضت بأن الحصانة العائلیة  679108(ملف رقم  2012ـــ02ــــ16الجنائیة بتاریخ 

ق ع یترتب علیها على مستوى جهات الحكم القضاء 368المادة المنصوص علیها في 

 )1(من العقوبة . بالإعفاءبالبراءة ولیس 

من القانون المدني علاقة تربط شخص بأخر یرتب القانون علیها  33والقرابة طبقا للمادة  

 .والقرابة نوعین طبیعیة وقانونیة أثارا معینة

 :ثالثا:عذر التوبة 

تبلیغ ،بأثارهامحو  إلىلمن أنبه ضمیره فصحى بعد الجریمة وانصرف  المقررهو العذر 

،ومن أمثلة هذا العذر ما جابة لطلبها قبل نفاذ الجریمةالسلطات العمومیة المختصة أو الاست

لما أعفت من العقوبة من یعلم الدلیل على براءة الفقرة الثالثة   ق ع 182نصت علیه المادة 

و تقدم من تلقاء نفسه كوم علیه في جنایة أو جنحة  شخص محبوس احتیاطیا أو مح

ما نصت علیه  وكذابها الإدلاءتأخر في  إنبشهادته أمام سلطات القضاء أو الشرطة و 

،لما أعفت من العقوبة من كان عضوا في ي فقرتها الرابعة من نفس القانونف 92المادة 

 انسحب منها بمجرد  ولم یقم فیها بأي عمل أو مهنة ثم ،عصابة مسلحة لم یتولى فیها قیادة

 )2(صدور أول إنذار لهمن السلطات العسكریة أو المدنیة أو سلم نفسه إلیها .

                                       
,373،374صص  ،،مرجع سابق أحسن بوسقیعة _) 1) 
. 214سابق،صمرجع ،دنیا رشید؛ سعید بوعلي_) 2) 
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 رابعا :الحالة الخاصة بالمخدرات و المؤثرات العقلیة : 

رات المتعلق بالمخدرات و المؤث2004ــــ12ـــ25من القانون المؤرخ في  2فقرة 8أجازت المادة

 من العقوبة لصالح مستهلك وحائز بالإعفاءالعقلیة للجهة القضائیة المختصة الحكم 

 هي :و من أجل الاستعمال الشخصي بشروط المخدرات و المؤثرات العقلیة 

 حالته الصحیة تستوجب علاجا طبیا بواسطة خبرة طبیة متخصصة أنأن یثبت ـــ

أو قاضي الأحداث یقضي بإخضاعه لعلاج مزیل  قاضي التحقیقأمر  صدورـــ 

 و إعادة التكییف الملائم لحالته المتابعة الطبیة للتسمم تصاحبه جمیع تدابیر 

 )1(للتسمم. مزیلبالخضوع لعلاج  بإلزامهمن الجهة القضائیة المختصة صدور حكمـــ 

اني یكون غالبا بعد ارتكاب الج الإعفاءتقریر  أوردناهاأنوالملاحظ من خلال الحالات التي 

بواسطة المحكمة المختصة  الإعفاء،ویتم تقریر لجریمته وثبوت مسؤولیته عنها

عند توفر شروطه  الإعفاءهذا لا یمنع من الاعتراف لسلطة التحقیق بتقریر  ،إلاأنبمحاكمته

  )2(الدعوى . لإقامةلا وجه إصدارهالأمربأعن طریق 

 المطلب الثاني:

 الأعذار القانونیة المخففةمفهوم 

راضهم،  أو بحق ععلى أموالهم وأ كالاعتداءیمة ما سواء كانت بحق الأفراد، جر من یرتكب 

فلا بد أن ینال عقوبة رادعة تعمل على تطهیر المجتمع، كنشر الفساد والفوضى فیه، 

أن واقع الجرائم لیست جمیعا على وتیرة واحدة فقد  إلا، المجتمع من أمثال هؤلاء المجرمین

                                       
281ص، سابق،مرجع أحسن بوسقیعة_ ) 1) 

 طبعةالالعام،النظریة العامة للجریمة والعقوبة والتدبیر الاحترازي، ،شرح قانون العقوبات،القسم محمود نجیب حسني_ )2( 
. 819،ص 1989السادسة،دار النهضة العربیة،القاهرة،  
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دي ذلك الى اختلاف ،فیؤ وإن كانت نفس الجریمة أخرىتتوفر ظروف في جریمة تختلف عن 

،و بالمقابل فقد تتوفر روف من شأنها تشدید العقوبة علیه،فقد یمر الجاني بظالعقوبة فیها

طبیعة الجاني و الجریمة المرتكبة ظروف من شأنها تخفیف العقوبة على فاعلها بناءا على 

 )1(والظروف المحیطة.

 (الفرعالأعذار القانونیة المخففة وخصائصها لى تعریفإ لهذا سنتطرق في هذا المطلبو 

 (الفرع الثاني). ،وأنواع الأعذار القانونیة المخففةالأول)

 الفرع الأول:

 الأعذار القانونیة المخففة وخصائصها تعریف

الفقه بصورة مكثفة تعریف الأعذار المخففة لذا سنتناول في هذا  تناول 

 یلي:تعریف الأعذار المخففة وخصائصها كما  الفرع

 تعریف الأعذار القانونیة المخففةأولا:

أقل  إلىوقائع توجب تخفیف العقاب  أنها:هناك من الفقه من عرّفها على  

 )2(الصریح.المشرع بالنص  قانونا، خطهامن الحد الأدنى المقرر 

الشارع أن یحصرها  استطاعو بأنها حالات من أسباب التخفیف فعرّفها الفقیه جار 

 )3(المخففة التي لم یستطیع حصرها. الأسباب،فیمیزها بذلك عن یحدد نطاق التخفیف فیهاو 

  

                                       
لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر  ة ،أطروحةنوف في تخفیف العقوبة ،دراسة مقار أثر الظر ، محمد عبد المنعم عطیه دراغمه_ )1(

72،ص  2006ـ  02ـ  07، فلسطین ،نوقشت بتاریخ ي جامعة النجاح الوطنیة في نابلسفي الفقه والتشریع بكلیة الدراسات العلیا ف  

33،صنشأة الناشر للمعارف،الإسكندریة،مریمة المشددة والمخففة للعقاب،ظروف الجعبد الحمید الشورابي_)2(  
(3 _) GARRUD(A ): TRAITé THERORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT PRNAL 
FRANÇAIS .PARIS.1913.NO727.P816 



 الفصل الأول                                         الأعذار القانونیة و أثرھا على الجزاء الجنائي
 

19 

تخفف من  بالتاليأنها وقائع تقترن بالجریمة فتخفف من المسؤولیة و كما عرّفها البعض

 )1(العقوبة. 

وقد عرّفها الآخرون بأن الأعذار المخففة هي حالات نص علیها القانون توجب على  

القاضي النزول بالعقوبة إلى ما دون حدها الأدنى المقرر للجریمة وفق قواعد وحدود بینها 

 )2(القانون .

یستدعي  مما باعتبارها:ظروف استخلصها الشارع نفسه كما عرّفها البعض الأخر أنها

 )3(.لیها وبیّن أحكامها في نصوص خاصة،ونص عتخفیف العقاب على المجرم

وتختلف هذه الأعذار عن سابقتها أي الأعذار  الوجوبيویطلق علیها أسباب التخفیف 

خففة عامة تسري على سائر ،وقد تكون الأعذار الممعفیة في أنها تخفف العقوبة فحسبال

 )4(،وقد تكون خاصة بجرائم بعینها. الجرائم

وجب على وهذه الأعذار ملزمة للقاضي متى توافرت عناصرها وتحققت شروطها  

الذي یحدده  الأدنى، بالقدرما دون حدها  إلىالمحكمة أن تأخذ بها وأن تهبط بالعقوبة 

 )5(كان الحكم معیبا. وإلاالقانون 

یفهم من  فحسب، كماتخفف منها  العقوبة إنماوالأعذار القانونیة المخففة لا تلغي  

ومدى تأثیرها في تسمیتها ویكون التخفیف بالقدر الذینص علیه القانون والذي یحدد نماذجها 

 )6(تحكمها.لقواعد عامة  وعقوبتها، فتخضعالجرائم 

                                       
.11دار الفكر العربي، القاهرة،د.ت.ن، ص، الظروف المشددة والمخففة، سید حسن البغال_ ) 1) 
. 59سابق ،صمرجع زینب محمد فرج،_ ) 2) 
34،ص 1974الثانیة،دار النهضة العربیة،بعة طالالعامة ،، القانون الجنائي (المدخل وأصول النظریة علي راشد _) 3) 
 (4 757سابق،ص،مرجع  سلیمان عبد المنعم_ )
177،ص.2004قافة للنشر والتوزیع،الأردن،الأولى،دار الثبعة طال،دراسات في فقه القانون الجنائي،محمد سعید نمور_ ) 5) 

 (6)_ سید مصطفى،(الظروف المخففة في قانون العقوبات الأردني)،مجلة العلوم الإنسانیة،عدد12،سنة2005،ص62.
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عذار المخففة بالرغم من ارتكاب الجاني جریمته وتوافر كافة أركانها وقد تم النص على الأ

فاقد  إما،فهو لتوقیع العقوبة المقررة للجریمة لكنه لم یصل الى درجة من الخطورة والجسامةو 

عه في ارتكاب الجریمة غیر دواف وإما،هناك خطأ ما من الضحیة إماأنو  أعصابهالتحكم في 

ففي مثل هذه الحالات وغیرها لا تنقضي مسؤولیة الجاني ولكن في نفس الوقت لا شریرة، 

 )1(متناسبة مع درجة جسامة المسؤولیة. تكون العقوبة

 الأعذار المخففة ثانیا :خصائص

بجملة من  تتمیز،یمكن القول أنها السابقة للأعذار القانونیة المخففة التعاریفمن خلال 

 الخصائص نذكر منها ما یلي :

 انفرد الشارع بالنص علیها صراحة،  لة واقعیةأنها لیست سوى مسأ بمعنى :الشرعیة ـــ1 

ن غیره دو فالمشرع وحده مبدأ التحدید التشریعي،  إلى،فهي تخضع بنص  إلافلا یوجد عذر 

یجب توافرها ومدى التخفیف  التيلك شروط كل عذر والوقائع،مبینا في ذالأعذارمن یحدد 

حال  بأيصیة تخص التشریع وحده فلیس للقاضي الجنائي امن العقاب عند توافره وهي خ

 )2(أن یقول بعذر من تلقاء نفسه الأحوالمن 

كما لیس القانون،ولیس له أیضا اعتبار العذر متوفر حیث لا تتوفر شروطه التي نص علیها 

 عذر تتوفر شروطه القانونیة . إغفالله 

ن وجد خلاف في التحدید التشریعي إ مبدأ إلىوقد یترب على خضوع الأعذار القانونیة  

إلى القول بأن صفة الشرعیة  ر العذر  فذهب البعض الفقه والقضاء بصدد قواعد تفسی

،لأن النصوص المتضمنة ر النصوص الخاصة بها تفسیرا ضیقاللأعذار المخففة توجب تفسی

                                       
)1(ـ  MERLE(R).TRAUTé DE DROIT CRIMINAL.TOM 1-11-11 1ـ éd .cugas .1978.p918  

(2)_أحمد فتحي سرور،المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنائیة ،مجلة القانون و الاقتصاد ،تصدرها الجمعیة المصریة 
102. ص 1983للاقتصاد السیاسي والتشریع ، مصر،عدد خاص   



 الفصل الأول                                         الأعذار القانونیة و أثرھا على الجزاء الجنائي
 

21 

في الأحوال التي بینها القانون وعلیه لا  إلا،فلا عذر وردت على سبیل الحصر ارالأعذ

الذي أراده له یصح التوسع في تفسیرها أو القیاس علیها حتى لا یجاوز العذر النطاق 

 )1(القانون.

 )2(طها.شرو ما تحقق من توفر  بها،إذافالقاضي یلتزم :الإلزامـــ 2 

في للجریمة وفقا لقواعد محددة في القانون سلفا فالقاضي ملزم بالنزول بالعقوبة المقررة  

وهي نتیجة منطقیة للتحدید التشریعي الذي یحكم الأعذار ،حال توافر العذر وتوافر شروطه

 إلزامالقانونیة فالقاضي ملزم بالتخفیف عندما یشیر القانون صراحة على ذلك ویستتبع ذلك 

 )3(القانوني .على العذر القاضي بتسبیب الحكم الذي یحول 

 الجریمة:ـــ أنها لا تمس بوجود 3 

 ، فلا یطرأ  أي تغیرالقانونیةبمعنى أن الجریمة تبقى قائمة ولا تتأثر بوجود الأعذار  

یترتب على توافر العذر زوال الجریمة  أركانها، فلاوتبقى موجودة بكامل على الجریمة  

 طبیعتها.أو التغییر من 

الجریمة فلا یترب علیه زوال الجریمة أو التغییر من المخفف یقتصر على  فالعذر 

 العقوبة.من  الإعفاءطبیعتها نتیجة لتوقیع عقوبة أخف حتى ولو ترتب علیه 

،إذ یترتب علیه العذر القانوني یؤثر على العقوبةبمعنى أن  ــ التأثیر على العقوبة:4 

 )4(ما دون الحد الأدنى . إلىالنزول بالعقوبة 

                                       
، الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،دراسة مقارنة ، عبد العزیز محمد حسن_ )1(
. 18دار الجامعة الجدیدة ،مصر،ص 2013ط  

34سابق،ص،مرجع عبد الحمید الشورابي_ ) 2) 
.30،ص2004،منشورات الحلبي،لبنان،الاستفزاز في القانون الجنائي عذربهیار سعید عزیز دزه، -) 3) 
35سابق، ص ،مرجع عبد الحمید الشورابي_ ) 4) 
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تتمیز الأعذار القانونیة المخففة بكونها ذات طابع ـــ الأعذار ذات طابع استثنائي:5

شروطه استثنائي یتجلى تأثیره بوضوح في طبیعة التخفیف الناتج عن توافر العذر بتحقق 

عن بعض  العقابمن تخفیف  إلیهفالأعذار المخففة بما تؤدي وعناصره كما حددها القانون، 

تواجه  إنما،یل الحصر بالرغم من استحقاقهم لهالجناة في بعض الجرائم حددها على سب

 )1(،حیث تعد بطبیعتها أوضاعا أو أسبابا قانونیة لتخفیف العقاب .التطبیق الواقعي للعقوبة

لمخففة بكونها ذات طابع تتمیز الأعذار القانونیة اــ الأعذار ذات طابع شخصي:6

،فلا یستفید منه بقیة ،حیث یقتصر تأثیر العذر على من توافر فیه سببه شخصي بحت

ذلك أن  ،ساهمین أصلیین أو مساهمین تبعیینالمساهمین معه في الجریمة سواء بصفاتهم م

، ولكن العقاب على من توافر فیه التخفیفالمصلحة التي یستهدفها القانون تتحقق بتحقیق 

،بل على متهم واحدمن العقاب على الجریمة الواحدة لیس معنى ذلك أن یقتصر التخفیف 

 )2(یمكن أن یستفید منه أكثر من واحد طالما استوفى كل منهم شروطه.

 :الفرع الثاني

 انونیة المخففةأنواع الأعذار الق

 تختلف غایة المشرع في تقدیر العذر المخفف وذلك باختلاف الحالات التي ینص 

فیها على تخفیف العقوبة بالنسبة لبعض الجناة،فقد یتقرر التخفیف بسبب نقص في الوعي و 

الجریمة عند ارتكابها،كما قد ،وقد یكون تقدیرا لبعض الظروف التي أحاطت بفاعل الإدراك

ولمكافحتهم على اعترافهم بغیة  إجرامهمیتقرر هذا التخفیف لتشجیع بعض الجناة للرجوع عن 

 القبض على المشتركین فیها. وإلقاءاف الجریمة تسهیل اكتش

                                       
(1)_عبد العزیز مبارك التوبیت،عبد الكریم عبادي محمد ،المجلة المصریة للدراسات القانونیة و الاقتصادیة ،العدد الثاني 

.61ص 2014،یونیو ،  
27،28صص  سابق،مرجع ،عبد العزیز محمد حسن_ ) 2) 
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عامة یستفید منها جمیع المجرمین وتنطبق على  أعذارالقانونیة المخففة قد تكون  والأعذار

 )1(خاصة ببعض الجرائم فقط. أعذارقد تكون  ، كماطهاتوافرت شرو  إنجمیع الجرائم 

مستقلة:الأعذار القانونیة المخففة وسوف نبین هذین النوعین من الأعذار كل في نبذة 

  (ثانیا).،والأعذار المخففة الخاصة(أولا)العامة

 :أولا :الأعذار القانونیة المخففة العامة 

 )2(.غلبهاأ أوتشمل جمیع الجرائم  وإنماالأعذار المخففة العامة لا ترتبط بجریمة بعینها 

متى توافرت  جنایات، جنح، ومخالفات، جمیع أنواع الجرائم إلىفهي أعذار یتسع نطاقها 

 )3(.شروط العذر

للعقوبة وهذا  المخففةالقانونیة  الأعذاریعتبر صغر السن من بین  :السنــــ عذر صغر أ

أنه یتعلق بفئة صغار السن الذین یبحثون عن السبیل  خاصة، إذالعذر القانوني له أهمیة 

 )4(مبكرة.القویم في سن 

من جانب المشرع أن الحدث وبسبب صغر السن یكون فهو ینطوي على افتراض  

، مما یستدعي تخفیف نضج العقلي لدى البالغ لسن الرشدمستوى نضجه أقل من مستوى ال

 )5(بما تتلاءم في نوعها أو مقدارها مع مستوى نموه العقلي .العقوبة في حقه 

                                       
177سابق،ص مرجع ،محمد سعید نمور _) 1) 
40،ص 2006، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق ،جامعة القاهرة ،، الأعذار في القانون الجنائيحسن أحمد محمد هیكل _ ) 2) 

. 216سابق،ص مرجع ،دنیا رشید ؛ سعید بوعلي)_  3) 
.63ص سابق،مرجع  ،عبد الحمید الشورابي_ ) 4) 

.63ص سابق،مرجع  ،سید مصطفى-) - 5) 
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أقل من مسؤولیته من یستتبع أن تكون مسؤولیته عن الأفعال الجرمیة التي یأتیها  وهو ما    

مع بحیث تتلاءم في نوعها ومقدارها  ،مما یقتضي تخفیف العقوبة بحق الحدثبلغ سن الرشد

 )1(درجة نومه العقلي.

الفقرة الأخیرة من قانون العقوبات ما یلي: ( ویخضع القاصر  49حیث تنص المادة  

 )التهذیب أو لعقوبات مخففةلتدابیر الحمایة أو  أماسنة 18 إلى 13یبلغ سن من الذي 

ة سن18الى 13ثبت للقاضي الجزائي قیام المسؤولیة الجزائیة من بلغ سنه  إذاوعلیه  

فلا سنة وان بلغها 13لذي یتجاوز سنه ،أما القاصر اوبة المخففةیقضي بالعق أن إلاله فلیس 

قانون العقوبات  نم 51و50ولقد حددت المادتان تربیة، تدابیر الحمایة أو ال إلایطبق علیه 

ملة ولم یبلغ ثمانیة القاصر الذي بلغ ثلاثة عشر سنة كاالعقوبة المخففة التي یخضع لها 

 حیث حصرتها في العقوبات التالیة :عشر كاملة 

 لسجن المؤبد یحكم علىأو ا الإعدامالمقررة قانونا للجریمة هي  العقوبةكانت  إذاـــ  

 سنةن عشری إلىالقاصر بعقوبة الحبس من عشر سنوات 

كانت العقوبة قانونا للجریمة هي السجن المؤقت أو الحبس یحكم على القاصر  ـــ إذا 

 ن الحكم علیه بها متى كان بالغا بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كانت یتعی

 )2(بالنسبة للمخالفات. أوالغرامةـــالتوبیخ  

 

 

                                       
179سابق، صمرجع  ،محمد سعید نمور_ ) 1) 
216سابق،ص ،مرجعدنیا رشید ؛سعید بوعلي_ ) 2) 
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 ـــ عذر المبلغ:ب 

حصل  إذایستفید المبلغ عن الجنایات و الجنح ضد أمن الدولة بتخفیض العقوبة درجة واحدة 

وكذا من  المتابعات،الشروع فیها ولكن قبل البدء في  أوبعد انتهاء تنفیذ الجریمة  الإبلاغ

 ). 3و2فقرة  92مكن من القبض على الجناة بعد بدء المتابعات (المادة 

،كما هو الحال بالنسبة للقانون المؤرخ خاصة على مثل هذا العذركما نصت بعض القوانین ال

             .      الكیماویةحة المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالأسل 2003ـــ07ـــ19في 

في فقرتیها الثانیة والثالثة على استفادة المبلغ من تخفیف منه  26 نصت المادة  حیث 

حصل التبلیغ قبل تحریك الدعوى العمومیة ،كما یستفید من نفس  إذاالعقوبة درجة واحدة 

الشركاء حتى بعد بدء  الآخرینأومكن من القبض على الفاعلین  إذاالتخفیض الفاعل 

 )1(المتابعات.

من القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة على تخفیض عقوبة 31ونصت المادة 

 10النصف بالنسبة للعقوبات المقررة للجنح والى السجن المؤقت من  إلىالفاعل أو الشریك 

مكن بعد الدعوى العمومیة  إذاوذلك لنسبة للعقوبات المقررة للجنایات، سنة با20 إلىسنوات 

من نفس الطبیعة  الأخرىوالشركاء في نفس الجریمة أو الجرائم  الأصليعل الفا إیقافمن 

 )2(أو مساویة لها في الخطورة .

                                       
المتضمن قمع جرائم  2003یونیو سنة 19الموافق ل  1924المؤرخ في جمادى الأول عام  09ــ03قانون رقم  _ )1 (

لعدد الصادر ج ر ا ،مخالفة أحكام اتفاقیة خطر استحداث وانتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة وتدمیر تلك الأسلحة
2003یولیو  20في   

،المتعلق بالوقایة  من  2004/ 12 /25ل  الموافق 1425ذي القعدة عام 13المؤرخ في  18ـ 04قانون رقم _ )2 (
 /12 /26الصادرة في  83رقم  ج ر لاتجار غیر المشروعین لها ،وا  الاستعمالالمخدرات  والمؤثرات العقلیة  وقمع 

. 1425ذو القعدة  14الموافق ل  2004  
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من القانون المتعلق بمكافحة التهریب على تخفیض عقوبة مرتكب الجریمة 28ونصت المادة 

،  في القبض على قبل تحریك الدعوى العمومیة ،ساعد السلطات إنالنصف  إلىأو الشریك 

 )1(.كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد إذاسنوات 10في الجریمة والى المساهمین 

من قانون الوقایةمن الفساد ومكافحته على تخفیض عقوبة  49ونصت الفقرة الثانیة من المادة

في المتابعة  إجراءاتساعد السلطات بعد مباشرة  إذالنصف  إلىمرتكب الجریمة أو الشریك 

 )2(.قبض على المساهمین في الجریمةال

 :ــــ عذر تجاوز الدفاع الشرعيج 

، بمعنى أن تجاوز حدود شرط أساسي للكلام عن تجاوز حدودهن نشوء الدفاع الشرعي إ    

،ویعرف الدفاع الشرعي على وجد الدفاع الشرعي ذاته إلاإذاالدفاع الشرعي لا یكون موجودا 

ماله أو عن على وشك الوقوع لدرء خطر من نفس المدافع أو عن  إجراميأنه (دفع اعتداء 

 نفس غیره أو ماله.)

ع والخطر وبالتالي یتحقق تجاوز الدفاع الشرعي عند انتفاء التناسب بین جسامة فعل الدفا

، فیترتب انتفاء شرط التناسبعند  إلا، بمعنى أن التجاوز لا یتحقق الذي یهدد المعتدى علیه

 )3(ة المتجاوز الجنائیة .عن ذلك مسؤولی

 

                                       
ج ر  المتعلق بمكافحة التهریب، 2005وت أ 23الموافق ل  1426رجب عام  18المؤرخ في  06ـ 05الأمر رقم _ )1(

. 2005أوت  28الموافق ل  1426رجب  23في  الصادر 59رقم   

الصادرة  14رقم  ج رافحته، المتعلق بالوقایة من الفساد ومك 2006ـ  02ـ  20المؤرخ في  01 _06القانون رقم _ )2( 
. 2006 مارس 08في   
408، ص2011، موفم للنشر، الجزائر ،_القسم العام _قوبات الجزائري ، شرح قانون الععبد االله أوهایبیة_) 3) 
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تجاوز الدفاع الشرعي عمدیا أي كان المدافع مدركا جسامة الخطر وفي وسعه رده  كان  وإذا

قوة تزید على ذلك فهو مسؤول مسؤولیة عمدیة  إلىمتناسب معه ولكنه فضل اللجوء بفعل 

 )1(كاملة.

 إذاالقتل والضرب العمدي  من ق ع :یستفید مرتكب جرائم 278المادة وقد نص المشرع في

ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حیطان أوتحطیم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة 

 )40من المادة  الأولى،تطبق أحكام الفقرة اللیل ذلك أثناءحدث  إذاأوملحقاته

 هما:قانونا على عنصرین ویقوم التجاوز  

لمعتدى بقدر یفوق الخطر الذي یهدد المعتدى بمصلحة ا الإضراریتمثل في مادي:عنصر 

 الاعتداءعلیه بفعل 

لجسامة الدفاع و من أجل ذلك كان  المقررة قانوناولذلك فالتجاوز هو خروج عن الحدود 

 الموضوعیةغیر مشروع من الناحیة 

، وتقتضي النیة السلیمة في عذر تجاوز الدفاع : یتمثل في حسن النیة عنصر نفسي

أن  أي،ضرر اشد مما یستلزمه هذا الدفاع إحداثالمدافع قد تعمد الشرعي هو ألا یكون 

یكون المدافع معتقدا أنه لا یزال في حدود الدفاع الشرعي وأن فعله لا یزال متناسبا مع 

هذه مسألة موضوعیة لا تثیر و الضرر اللازم من القوة لدفع الاعتداء أو خطر الاعتداء 

 )2(صعوبة عملیة .

                                       
مطابع نشأت،دار الكتب القانونیة دراسة  مقارنة ،أحوال التشدید العقاب في جریمة القتل ،،محمد محمد السنديـ -)1(

.254ص  ،2014مصر،الامارات،  
  579، ص1996دار الجامعة الجدیدة، مصر، ،انون العقوبات ـالقسم العام، شرح قمحمد زكي أبو عامر_ )2(
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من ق  294من المادة  الأولىأحكام الفقرة یستفید من تخفیف العقوبة حسب  ـــ عذر التوبة:د

، لتعسفي الذي یفرج طوعا عن الضحیةأو الحبس أو الحجز اع مرتكب جنایة الخطف 

 )1(. الإفراجبحیث یختلف مقدار التخفیض بحسب موعد 

بعد أقل من عشر أیام كاملة من یوم الاختطاف أو القبض أو انتهى الحبس أو الحجز وإذا

خمس    إلىالحبس من سنتین  إلى العقوبةتخفض  إجراءاتالحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أیة 

سنتین  إلىمن ستة أشهر والى الحبس   293سنوات في الحالة المنصوص علیها في المادة 

 )2(من ق ع. 292و 291قي الحالتین المنصوص علیها في المادتین 

انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشر أیام كاملة من یوم الاختطاف أو القبض  إذاأما  

الحبس من خمس  إلى، تخفض العقوبة حجز وقبل الشروع في عملیة التتبعأو الحبس أو ال

 إلىالحبس من سنتین  ، والىق ع ج293المادة  سنوات في الحالة المنصوص علیها في

 . الأخرىخمس سنوات في الحالة المنصوص علیها في الحالات 

عشر سنوات في الحالة المنصوص  إلىالسجن المؤقت من خمس  إلىوتخفض العقوبة  

عشرین  إلىوالى السجن المؤقت من عشر   ،مكرر 293من المادة  الأولىعلیها في الفقرة 

 المادة.من نفس  3و 2سنة في الحالات الواردة في الفقرتین 

 

 

 

                                       
408سابق،ص، مرجع  عبد االله أوهایبیة_ )1(  
:"اذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بدلة رسمیة أو شارة نظامیة أو یبدو علیها على ما یلي 292تنص المادة  -)2(

ى السلطة  العمومیة  فتكون العقوبة  أو بانتحال اسم كاذب بموجب أمر مزور عل246ذلك على النحو المبین في المادة
" .السجن المؤبد  
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 ثانیا: الأعذار المخففة الخاصة:

الأعذار المخففة الخاصة هي الأعذار التي یقررها القانون في جرائم محددة بحیث لا  

 )1(بالنسبة لهذه الجرائم دون غیرها . إلاتنتج أثرها 

 )2(بجرائم بعینها قدّر المشرّع فیها سبب التخفیف. ةفنطاق الأعذار المخففة الخاصة محدود 

،بحیث یمنح المشرع لفكرة التفرید التشریعي للعقوبة وهذا النوع من الأعذار هو تجسید 

مرتكبي بعض الجرائم فرصة الاستفادة منها في بعض الحالات وفي نطاق بعض الظروف 

 )3(.ریمة أو بشخص مرتكبها إذا توافرت شروطه فیهبالجالتي قد تحیط 

على  لذلك، وأهمهاضرورة  رأىوقد أوردها المشرع مقترنة بجریمة أو جرائم محددة كلما  

عذر الاستفزاز،وقبل التطرق لحالات الاستفزاز في قانون العقوبات ینبغي أولا  الإطلاق

 التعریف بهذا العذر

عن  ینشأیعرف الاستفزاز  كعذر مخفف عموما على أنه:( ارتكاب الجریمة في حالة توتر 

،فالجاني في هذه ارتكاب الجریمة إلىدفع الجاني  إلىرؤیة حادثة أو سماع كلام یؤدي 

والقول بقیام ،  الحالة لیس له الوقت الكافي للتفكیر والتدبیر في عواقب الفعل الذي یقوم به

لا من اختصاص قاضي الموضوع ،سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الاستفزاز أو 

 )4(الدفاع الذي یلزم القاضي بالرد علیه سواء بالرفض أو القبول.

                                       
، لبنان لبي الحقوقیةمنشورات الحقسم العام ــ دراسة مقارنة ، ، شرح قانون العقوبات ــ العلي عبد القادر القهواجي_ )1(
. 810،ص 2002،  

. 440،ص1995دار النهضة العربیة ،القاهرة ،ظریة العامة للجزاء الجنائي،،الن أحمد عوض بلال -)2(  

182سابق،ص،مرجع محمد سعید نمور  -) 3) 
في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر  العقوبةتخفیف مخلوفي أمال،-)4(  -

بن  جامعةفي الحقوق،فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،
70،ص2010/2011عكنون،الجزائر،  
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 :كالآتيوهي  294ـــ  280ـــ  279ـــ  278ـــ  277وقد أوردها المشرع الجزائري في المواد 

ارتكاب  إلىوقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص على شخص أخر فیدفعه  ـ عذرأ 

 ق ع: 277مادة القتل أو الضرب أو الجرح على المعتدى علیه المقررة في الجریمة 

 ومن شروط الأخذ بهذا العذر :

 تهدید و الاهانة لا یصلحون عذرا ،ومن ثمة فالسب والأن یكون الاعتداء بالضرب -

 یكون الضرب شدیداأن -

 عذراثمة فتخریب ملك الغیر لا یعد  الأشخاص، ومنیقع الضرب على  أن -

ثم لا یجوز التذرع  نفسه، ومنأن یكون القتل أو الضرب من فعل المعتدى علیه  -

 )1(وقع الضرب على الغیر. إذابهذا العذر 

وقع القتل أو الضرب  إذاماأ ،والضرب من فعل المعتدى علیه نفسهأن یكون القتل  -

 ق ع. 40اللیل تطبق أحكام المادة أو الجرح في 

أو الأماكن المسكونة أو ــعذر التسلق أو ثقب أسوار أو تحطیم مداخل المنازل ب  

دفعت الفاعل لارتكاب جریمة القتل أو الضرب أو الجرح  النهار، متىملحقاتها أثناء 

 ع.من ق 278المقرر في الفقرة الأولى من المادة 

 من شروط الأخذ بها :  

، فلا فعل صاحب الأماكن المعتدى علیها تكون الجنایة أو الجنحة المرتكبة منأن  -

تقبل عذر الجرائم التي یرتكبها الغیر كالجار و القریب و الصدیق حتى وان فاجئوا 

 أو الحیطان  الأسواربأنفسهم الجاني وهو یتسلق أو یحطم 

                                       
217سابق،ص،مرجع دنیا رشید ؛سعید بوعلي_ )1(  
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في اللحظة ذاتها التي یتم فیها  الأخرىأن ترتكب جرائم القتل و أعمال العنف  -

أو الحیطان و من ثمة یسقط العذر  الأسوارمفاجئة المعتدى وهو یتسلق أو یحطم 

 )1(علیه.مضى وقت من الزمن بین مفاجئة المعتدى ورد فعل المعتدى  إذا

 من ملحقاتها  أوالمستهدفة بالاعتداء معدة للسكن أو مسكونة  الأماكنن تكون أ -

اللیل یكون من یرتكب جریمة  أثناءحدث ذلك  أثناءالنهار، فإذا ن یتم الاعتداءأ -

الدفاع لشرعي الممتاز المنصوص علیه في الجرح في حالة  أوالضرب  أوالقتل 

 الأخیرة.الفقرة  278من ق ع وهو ما نصت علیه المادة 40المادة 

ق ع بالنسبة  279الزوجیة في جریمة القتل أو الضرب المقرر في المادة عذر صفة  ــج 

وشریكه متلبس بجریمة الزنا ،فیرتكب علیهما جریمة  الأخرللزوج  الذي یفاجئ زوجه 

 القتل أو الضرب أو الجرح :

 به : الأخذهذا العذر ومن شروط على ق ع  279نصت المادة 

، فلا تقبل عذر الجرائم الزوج المضرور ذاتهرتكبة من فعل أن تكون الجرائم الم  -

فسهم حتى وان فوجئوا بأن التي یرتكبها والد الزوج المضرور أو أخوه أو أحد أقاربه

 الزوج الأخر متلبسا بالزنا 

،فلا یقبل عذرا ما متلبس بالزناأن یكون الزوج قد فاجأ بنفسه الزوج الأخر و هو   -

بواسطة الغیر حتى وان فاجأ هذا الزوج علم بالزنا  إذیصدر عنه من أعمال عنف 

 )2(و هو متلبس. الأخر

                                       
406سابق،ص،مرجع  أوهایبیةعبد االله _ )1(  

.65سابق،ص،مرجع مخلوفي أمال -) - 2) 
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في اللحظة ذاتها التي یتم فیها  الأخرىأن ترتكب جرائم القتل و أعمال العنف   -

ما مضى وقت  إذامفاجأة الزوج الأخر و هو متلبس بالزنا ،ومن ثمة یسقط العذر 

 )1(ج المضرور.الزوج في حالة زنا وبین رد فعل الزو  مفاجأةمن الزمن بین 

 ــ عذر متعلق بجریمة الخصاء :د 

ارتكابها وقوع اخلال بالحیاء علیه  إلىدفعه  إذا،مرتكب جریمة الخصاء  العذریستفید من  

 من ق ع ومن شروط الأخذ به : 280بالعنف، وهو عذر مقرر في المادة 

یرتكبه فلا یقبل عذرا ما ، الخصاء من فعل المعتدى علیه نفسهأن تكون جنایة   -

 الغیر

مضى وقت  إذاأن ترتكب جنایة الخصاء لحظة وقوع الاعتداء ،فلا یقوم العذر   -

 الاعتداء و ارتكاب جنایة الخصاء من الزمن بین 

بالحیاء بالعنف ویتحقق هذا الأخیر  إخلالوقوع الخصاءجنایة  إلىأن یكون الدافع   -

أن بقیام فعل مادي مناف للحیاء ویشترط فیه أن یقع مباشرة على جسم الضحیة و 

 )2(. یخدش حیاءها

 من ق ع: 281سنة المقررة في المادة  16 زبالحیاء على قاصرلم یتجاو  الإخلالــ ه 

مفاجأة بالغ في  إلیهادفعه  إذایستفید من العذر كل من ارتكب جرائم الضرب و الجرح  

 )3(سنة. 16بالحیاء على قاصر لم یتجاوز عمره  بالإخلالحالة تلبس 

 إلىتخفیف العقوبة الأصلیة المحكوم بها  إلىن توافر العذر المخفف یؤدي على أیة حال فإ 

العقوبات التبعیة التي لا إلى، ومن ثمة فانه یمتدلأدنى الذي نص علیه المشرع وجوباالحد ا

                                       
. 322،صمرجع سابق ،أحسن بوسقیعة_ ) 1) 

)2(  - Jean Larguir et Anne Marie-droit pénal special-13édition-dalloz-2005-p275.   
285سابق،ص،مرجع أحسن بوسقیعة_ )3(  
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تبعا لصدور حكم بعقوبة الجنایة أما العقوبات التكمیلیة فلكونها مرتبطة بالجریمة و  إلاتوقع 

 ن العذر المخفف لا یؤثر على تطبیقها .بالعقوبة فإلیس 

، حیث لا یستفید منه غیر الذي قرره المشرع لمصلحته ویعد العذر المخفف عذر شخصي 

ن تهم بتوافر عذر قانوني مخفف فإلمتمسك ا إذادون غیره من المساهمین في الجریمة و 

انطوى حكمها  وإلا،هذا العذر لإعمالعلى المحكمة أن تتعرض لدفعه وان تسبب رفضها 

هذا العذر فینبغي علیها أن تورده  إعمالقررت المحكمة  إذا أما ،قصور في التسبیب

 )1(بصراحة في الحكم ولا تكتفي بمجرد تخفیض العقوبة المقررة للجریمة .

 المبحث الثاني:

 عذار القانونیة على العقوبةأثر الأ

أو التخفیف من  للإعفاءعذار القانونیة كما عرفناها سابقا على أنها أسباب وجوبیة الأ 

 ،كما فصلنا أیضا أنواع هذه الأعذار من معفیةة حصرّها المشرع ونص علیها صراحةالعقوب

مع الجریمة قدیمة جدا  الإنسانوالمعروف أن علاقة ومخففة مع ذكر خصائص كل  منهما، 

 )2(جریمة مرتبطة بالعقاب منذ القدم وكل

ولما كان الجزاء  هو الأثر القانوني الذي ینجم عن مخالفة السلوك الاجتماعي الذي یأمر 

هذا الأخیر یعد جزءا ضروریا للقاعدة الجزائیة التي لا یكتمل كیانها لهذا فان  إتباعهالقانون 

                                       
ص ص  ، 2010الأولى،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،، الطبعة ـالجزاء الجنائي ،سامي عبد الكریم محمود_)1(

320،321 
فرع كلیة الحقوق،  في القانون ، ماجستیرمذكرة  یة الجنائیة ،،الظروف المخففة وأثرها على المسؤولشیهاني عمر-)2(

01،ص28/11/2010في  جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،نوقشت، عقود ومسؤولیة  
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بدون تقریر الجزاء المناسب، بحیث تصبح القاعدة التي لا تتضمن النص على الجزاء مجرد 

 )1(قاعدة.

من ق ع ج التي تنص على:"الأعذار هي حالات محددة في القانون على 52وبتمعننا للمادة 

كانت  إذاما عدم عقاب المتهم ها مع قیام الجریمة و المسؤولیة إسبیل الحصر یترتب علی

 الإعفاءكانت مخففة،ومع ذلك یجوز للقاضي في حالة  إذاما تخفیف العقوبة عفیة وإ عذار مأ

نجد على القاضي أن یأخذ من خلال هذه المادة ، "طبق تدابیر الأمن على المعفي عنهأن ی

وهذا ینتج عنه تغیر  القانونیةبالأعذار  تطبیق العقوبة ظروف الجریمة أوفي حسبانه عند 

في الأثر القانوني تبعا لاختلاف الظروف المحیطة بمرتكب الجریمة لذا سنتطرق في هذا 

 القانونیة من خلال مطلبین : الأعذارتبیان أثار  إلىالمبحث 

 )(المطلب الأولعقوبةأثر الأعذار المعفیة على ال

 (المطلب الثاني)عقوبةأثر الأعذار المخففة على ال

 

 

 

 

 

 

                                       
02سابق،صرجع م،مخلوفي أمال-) 1) 
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 :المطلب الأول

نونیة المعفیة على العقوبةأثر الأعذار القا  

شاعت فیها قسوة العقوبة وانتفاء المساواة أمام قد كانت فكرة العقوبة في القوانین القدیمة 

القانون وعدم مراعاة ظروف المتهم والاهتمام بشخصیته والأسباب التي دفعته لارتكاب الفعل 

 )1( ،المجرم

قد راع هذا الجانب بنصه على الأعذار المعفیة من خلال نص المادة فالمشرع الجزائري 

محیطة بالمحكوم علیه من ق ع ،فالجزاء الجنائي یتطلب أن یكون متلائما مع الأعذار ال52

 :فروع ثلاث من خلالهذا المطلب  لذا سندرج 

(الفرع ،أثرها على العقوبات التكمیلیة(الفرع الأول)أثرها على العقوبات الأصلیة 

 (الفرع الثالث).،أثرهاعلى تدابیر الأمنالثاني)

 الفرع الأول:

 أثرها على العقوبات الأصلیة

الأعذار المعفیة تعفي الجاني من العقوبة إعفاءا تاما،ولكنها لا تمحو الجریمة ولا  

المسؤولیة،ولذلك لا یجوز أن یصدر الحكم بالبراءة بل بالإعفاء من العقوبة،لأن البراءة 

كون إلا في حالة عدم وجود الجریمة أو عدم قیام المسؤولیة كما في حالة الدفاع لات

أكدته مجموعة من  الشرعیكسبب لإباحة الفعل،أو الجنون كمانع للمسؤولیة،وهو المبدأ الذي

                                       
.02ص سابق،مرجع  ، شیهاني عمر_ ) 1) 
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القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا نذكر منها القرار الصادر بتاریخ :           

 )1(الذي جاء فیه: 306921ملف رقم:04-09-2003

،فالأخیرة تعفي من والأعذار المعفیة الإباحةإن محكمة الجنایات قد أخلطت بین أسباب 

العقوبة ولا تمحو الجریمة ولا تنفي المسؤولیة عن فاعلها عكس الأفعال المبررة یترتب عنها 

 .45كرسها الدستور في المادة التي ساحة المتهم من المتابعة تطبیقا لمبدأ الشرعیة إخلاء

 )2(،والذي جاء فیه:343989ملف رقم: 2004-06-29كذلك القرار الصادر بتاریخ:

 خلط بین العذر القانوني والبراءة*یجب عدم ال

 *البراءة تعني عدم قیام الجریمة  

 لقانوني یعفي من العقاب أو یخففه.*العذر ا

                                       
.437، ص2004العدد الثاني، الصادر عن الغرفة الجزائیة، ، 306921المجلة القضائیة، قرار رقم -) 1) 
394ص، 2003، العدد الأول، الصادر عن الغرفة الجزائیة ،343989المجلة القضائیة، قرار رقم -) 2) 
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 الفرع الثاني:

 التكمیلیةأثرها على العقوبات 

العقوبات التكمیلیة على الجاني  إحدىالقاعدة أن ثبوت العذر المعفي لا یمنع من توقیع 

لم یشترط في بعض العقوبات  2006خاصة وأن المشرع بعد تعدیل قانون العقوبات في 

التكمیلیة النص علیها صراحة مما یجعل الحكم بها یكون دائما جوازیا،أما تلك التي یوقف 

 حكم بها على نص خاص فلا یجوز الحكم بها إلا إذا وجد هذا النص.المشرع ال

أیة عقوبة مهما كان  من الإعفاءت المستفید من غیر أنه هناك بعض الحالات أین یفل   

 )1( :من قانون العقوبات الجزائري نوعها وهي الحالات المنصوص علیها في المواد

 ین جمعیة أشرار.ق.ع.ج الخاصة بالمبلغ عن جریمة تكو 179*المادة

ق.ع.ج التي تخص التائب الذي یعلم الدلیل على براءة ویتقدم من تلقاء نفسه 182*المادة 

 بشهادته.

الكاذب الذي أدلى به بصفته شاهدا  الإقرارق.ع.ج المتعلقة بالتائب الذي عدل 217*المادة

سه وذلك قبل أن یترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغیر وقبل أن یكون هو نف

 موضوعا للتحقیق.

  

                                       

فبرایر سنة  4الموافق ل 1435ربیع الثاني عام  04في  مؤرخ 01_14أمر رقم -)1(
 1966یونیو 8الموافق  1386صفر18المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014

  .07ج ر عدد والمتضمن قانون العقوبات
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 الفرع الثالث:

 أثرها على تدابیر الأمن

ق.ع.ج للقاضي في حالة الإعفاء من العقوبة تطبیق  52تجیز الفقرة الأخیرة من المادة 

تدبیر من تدابیر الأمن على الجاني المعفى عنه،إذ لا یجوز أن یكون الإعفاء من العقاب 

سببا لترك المجتمع تحت رحمة المجرمین الخطرین ولهذا أجاز المشرع للقاضي اتخاذ 

مواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص مرتكب الجریمة متى مجموعة من الإجراءات ل

 ثبتت باتخاذ إحدى تدابیر الأمن بغرض تخلیصه منها والقضاء علیها.  

فان المشرع قد  2006-12-20تعدیل قانون العقوبات في: أنه وبعد الإشارةإلىوتجدر 

بیر الأمن العینیة ضمن حصر تدابیر الأمن في تدابیر الأمن الشخصیة فقط بعدما أدمج تدا

العقوبات التكمیلیة،وعلیه فان تدابیر الأمن التي یمكن للقاضي الحكم بها على المعفي عنه 

 ق.ع.ج وتتمثل في:19هي تلك المنصوص علیها في المادة

 ق.ع.ج21العقلیة المادة*الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض 

 )1(ق.ع.ج.22*الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة المادة

أما بالنسبة للمسؤولیة المدنیة والمصاریف القضائیة فعلى الرغم من توفر العذر المعفي من 

العقاب إلا أنه یتعین على جهة الحكم أن تحكم على المتهم المعفى عنه بمصاریف 

 الدعوى،كما أنه یتحمل المسؤولیة المدنیة الناتجة عن تصرفاته.

  

                                       
مصاب بإدمان اعتیادي ناتج عن :''الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة هو وضع شخص ق.ع.ج22تنص المادة  -)1(

تعاطي مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة،تحت الملاحظة في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض،وذلك بناء على أمر أو 
 حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إلیها الشخص،إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان''.
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 المطلب الثاني:

 المخففة على العقوبة أثر الأعذار

من قانون  283أثر الأعذار القانونیة المخففة من خلال نص المادة  بین المشرع الجزائري

 :العقوبات التي تنص:إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على النحو التالي

 سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. من الحبس*

 الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأي جنایة أخرى. *

 *الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة. 

من هذه المادة أن یحكم أیضا  2و1كما یجوز في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین 

لى سنوات ع عشر إلىمن خمس سنوات على الأقل  الإقامةعلى الجاني بالمنع من 

 )1(الأكثر.

 وتطبیقا لذلك فان أثر الأعذار یكون على النحو التالي:

 (الفرع الأول)أثر حالات عذر الاستفزاز

 (الفرع الثاني)أثر عذر صغر السن

 (الفرع الثالث)أثر عذر المبلغ

 (الفرع الرابع)أثر عذر التوبة

                                       

فبرایر سنة  4الموافق ل 1435ربیع الثاني عام  04في  مؤرخ 01_14مر رقمأ -)1(
 1966یونیو 8الموافق  1386صفر18المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014

.07ج ر عدد والمتضمن قانون العقوبات  
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 الفرع الأول:

 أثر حالات عذر الاستفزاز

نایات القتل العمد مع ویتعلق أساسا بج أو السجن المؤبد، بالإعدامالجنایات المعاقب علیها 

تكون العقوبة بالحبس المؤقت من سنة إلى خمس  سبق الإصرار أو الترصد والقتل العمد،

 سنوات.

وتخفض العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین بالنسبة للجنایات المعاقب علیها بالسجن 

الأمر أساسا بالضرب والجرح العمد ن سنة ویتعلق المؤقت من خمس سنوات إلى عشری

بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد  المتسبب عاهة مستدیمة،كفقد أو

 )1(العینین إبصارإحدىالبصر أو 

ق ع ، والضرب و الجرح  264من المادة  الثالثةفي الفقرة منصوص علیهاوهي الجنایة ال

المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة من المادة  إحداثهادون قصد  الوفاة إلىالعمد المفضي 

264.)2( 

ثلاثة أشهر بالنسبة للجنح ،ویتعلق الأمر أساسا بأعمال  إلىوتكون العقوبة من شهر واحد 

العنف والضرب والجرح العمد التي ینتج عنها مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن 

الفقرة الأولى ، وكذلك  264دة والمعاقب علیها في الماة المنصوص یوما وهي الجنح 15

، وكذلك الضرب الفقرة الأولى 264یها في المادة الضرب والجرح المنصوص والمعاقب عل

وما ی 15عجز أو مرض لمدة تتجاوز  إلىوالجرح وأعمال العنف الأخرى العمدیة ولم تؤدي 

                                       
.322،صمرجع سابقأحسن بوسقیعة،-) 1) 

أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فیعاقب  :''وإذاق.ع.ج264تنص المادة -)2(
 الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة''.
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الجنحة المنصوص علیها في  أو مع حمل الأسلحة ، وهي الإصرارمع سبق  ارتكبت إذا

 )1(ق ع . 266المادة 

أو السجن  بالإعدام،یجوز للقاضي في الجرائم المعاقب علیها وعلاوة على عقوبة الحبس  

المؤبد أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت أي الجنایات ، أن یحكم على الجاني بالمنع من 

 )2(سنوات . 10الى 05لمدة  الإقامة

 :الفرع الثاني

 أثر عذر صغر السن

عشر ولم یكمل سن ص القاصر الذي تجاوز سن السادسة ذي یخ، والعذر صغر السن

 )3(قرة الثالثةالف 49الثامنة عشر مثلما جاء في المادة 

من  51و  50فان الأثر الذي یحدثه هذا العذر یكون وفق الحدود التي رسمتها المادتین 

 :كالتاليقانون العقوبات 

 أو السجن المؤبد  بالإعدامسنة بالنسبة للجنایات المعاقب علیها  20 إلى 10الحبس من  -

المعاقب علیها  للجنایاتالحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة   -

 بالسجن المؤقت 

للجنح المعاقب علیها المقررة قانونا للبالغ بالنسبة  العقوبةالحبس لمدة تساوي نصف  -

غیر أنه لا یجوز الحكم بالحبس على القصر المتهمین بجنحتي التسول و التشرد بالحبس 

                                       
الجرح أو الضرب أو غیر ذلك من أعمال العنف أو  ....یعاقب الجاني بالحبس من  إذا''ق.ع.ج:266تنص المادة -)1(

عشر سنوات ...'' إلىسنتین   

.322،صسابق ،مرجع بوسقیعةأحسن -) 2) 
''لاتوقع على الجاني الذي لم یكمل الثالثة عشر ...اما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات ق.ع:49تنص المادة  -)3(

 مخففة''
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تطبق علیها تدابیر الحمایة و التهذیب (المادة  إنماو  196و  195المعاقب علیها بالمادتین 

 )1(مكرر) 196

 )2(.ق ع 51لمخالفات طبقا لنص المادة التوبیخ أو الغرامة بالنسبة ل -

 الفرع الثالث:

 المبلغ أثر عذر

حصل  إذایستفید المبلغ عن الجنایات و الجنح ضد أمن الدولة بتخفیض العقوبة درجة واحدة 

بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها ولكن من مكن من القبض على الجناة وذلك  الإبلاغ

 قبل البدء في المتابعات، وكذا من مكن من القبض على الجناة بعد بدء المتابعات .

كما هو الحال بالنسبة للقانون صت بعض القوانین الخاصة على مثل هذا العذر ،كما ن

فطبقا للفقرة  ،تعلق بالجرائم ذات الصلة بالأسلحة الكیمیاویةالم 2003ـــ  07ــ  19المؤرخ في 

 )3(،من هذا القانون 26الثانیة  والثالثة من المادة 

حصل التبلیغ قبل تحریك الدعوى  إذافان المبلغ یستفید من تخفیض العقوبة درجة واحدة 

 الآخرینمكن من القبض على الفاعلین  إذاكما یستفید من نفس التخفیض الفاعل العمومیة،

المعدل والمتمم  2005ــ  08ــ  23والأمر المؤرخ في  أو الشركاء حتى بدء المتابعات،

ن العقوبة تخفض ،فاحة التهریبالمتعلق بمكاف 2006ــ 07ــ 15المؤرخ في  06/09 بالأمر

ساعد السلطات بعد تحریك الدعوى  إذا،بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشریكالنصف  إلى

                                       
":"فیما یخص المخالفات المنصوص علیها ...الا تدابیر الحمایة أو التهذیبمكررق.ع196تنص المادة  -) 1) 

اما بالتوبیخ واما  18الى13"في مواد المخالفات یقضي على القاصر الذي یبلغ سنه من : ق.ع51ة تنص الماد -)2(
 بعقوبة الغرامة"

- 07-15المؤرخ في  06/09المعدلوالمتمم بالأمر 2005-08-28من الأمر المؤرخ في 26تنص المادة -)3(
التهریب المنصوص علیها في هذا الأمر الأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات بالنسبة  أفعال"تطبق على 2006

.من الغش" للمستفیدینللمساهمین في الجریمة وفي قانون الجمارك بالنسبة   
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من نفس  26العمومیة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المبینین في المادة 

المتعلق بالوقایة  2006ــ  02ــ  20و القانون المؤرخ في ،المتعلق بمكافحة التهریب الأمر

النصف  إلىتخفض العقوبة  أنفي الفقرة الثانیة  49فقد نصت المادة من الفساد ومكافحته 

بالنسبة لكل من ارتكب أو شارك في الجرائم التي تناولها القانون المذكور، وذلك في حال 

شخاص الضالعین في ارتكابها بعد مباشرة مساعدته في القبض على شخص أو أكثر من الأ

 المتابعة . إجراءات

من  31ن العقوبة طبقا لنص المادة فإ أما بالنسبة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة ،

نصف العقوبة  إلىتخفض بالنسبة للفاعل والشریك  2004ــ  12ــ  25القانون المؤرخ في 

عشرین سنة بالنسبة  إلىن عشر سنوات السجن المؤقت م إلى، وتخفض المقررة للجنح

 إیقاف،وذلك بشرط أن یمكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من ایاتللعقوبات المقررة للجن

ة أو مساویة عالفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبی

 )1(لها في الخطورة.

 الفرع الرابع:

 أثر عذرالتوبة

یستشف منه الندم و بعذر التوبة أن یبدي الجاني سلوكا لاحقا على ارتكاب جریمته  یقصد

 ،ئريالتوبة عن فعلته، فهذا السلوك یعتبر عذرا مخففا للعقاب ونجد تطبیقا في التشریع الجزا

                                       
.325،ص،مرجع سابقأحسن بوسقیعة-) 1) 
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ي الذي الحجز التعسف أوالحبس  أولخطف حیث یستفید من تخفیض العقوبة مرتكب جنایة ا

الفقرة الأولى من قانون العقوبات  294طبقا لما نصت علیه المادة  یفرج طوعیة الضحیة

.)1( 

 :الإفراجویختلف مقدار التخفیض بحسب موعد    

قبل عشر أیام من تاریخ ارتكاب الجریمة و قبل الشروع في المتابعة  الإفراجوقع  إذا-ـ  

خمس سنوات، وتخفض عقوبة  إلىالحبس من سنتین  الإعدامإلىالجزائیة تخفض عقوبة 

 سنتین.  إلىالحبس من ستة أشهر  إلىالسجن المؤقت 

بعد عشر أیام من تاریخ ارتكاب الجریمة وبعد الشروع في المتابعة  الإفراجوقع  إذا -ـ

عشر سنوات، وتخفض عقوبة  إلىالحبس من خمسة  الإعدامإلىفتخفض عقوبة الجزائیة 

 خمس سنوات. إلىلحبس من سنتین ا إلىالسجن المؤبد والسجن المؤقت 

كخلاصة لما تم التطرق الیه فإن الأعذار القانونیة هي أسباب التخفیف الوجوبي            

من ق ع، حیث یترتب علیها إما عدم العقاب  52نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

التي تطرقنا الیها أمام أعذار مخففة فنكون بصدد أعذار المعفیة، أو تخفیف العقاب فنكون 

بالتفصیل في المبحث الأول، أما المبحث الثاني أدرجنا فیه آثار هذه الأعذار على الجزاء 

 الجنائي.

 

 

 

                                       
من هذا القانون اذا وضع فورا 52دة :"یستفید الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم الماق.ع294تنص المادة  -)2(

.حدا للحبس أو الحجز أو الخطف"  
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،والظروف  بنوعیها: المخففة والمعفیةلدراسة الأعذار القانونیة استعرضنا في هذه ا    

إما بإعفاء ،والذي یتخذ صورته  عقوبةأثیر كل منهما على الالمخففة وتقانونیة المشددة و ال

 أقل من الحدود الدنیا المقررة للجریمة أو إلىوالنزول بها الجاني من العقوبة أو تخفیفها 

 .تشدیدها

فالأعذار القانونیة المخففة ،هي أسباب واقعیة خصها المشرع بالنص الصریح وحددها     

الجاني بها في حال توافرها ،وهي عبارة  إفادةحصرا ،وبین شروطها ملزما القاضي على 

ریمة یكون من شأنها ظروف شخصیة وموضوعیة ،قد تتصل بشخص الجاني أو بالج

تخفیف العقاب ، الذي حدّد المشرع بحدود لا یمكن للقاضي أن یتجاوزها زیادة أو نقصانا فلا 

 للنقص . معرضاكان حكمه  وإلاتطبیق ما أقره المشرع  إلایملك 

أثر كل عذر قانوني  إبرازخلال  ، منالعقوبةعلى  نا أثر الأعذار القانونیةوقد استعرض   

،التي تعتبر رخصة جوازیة من  انونیةالظروف الق إلىالعقوبة ، كما تطرقنا  منفردا ،على

ظروف قد تتوفر في الجاني أو في  وإقرارالقاضي ، باستعمال سلطته في تحدید  إلىالمشرع 

أو التي رسمها المشرع ، الجریمة التي ارتكبها ،یكون من شأنها تخفیف العقوبة وفق الحدود 

 مجال تطبیقها و أثرها على العقوبة .واستعرضنا تشدیدها 

 :النتائج التالیة إلىوقد خلصنا من خلال كل ذلك 

أن الأعذار القانونیة المخففة موجبة للقاضي ،فعلیه الالتزام بتطبیقها في النطاق الذي  :أولا

 حدّده القانون، تجسیدا لمبدأ التفرید العقابي .

التقدیریة ،وضمن  سلطته في حدود ستعملها، فهي جوازیة للقاضي یانونیةأما الظروف الق

 الحدود التي رسمها المشرع ،تجسیدا للتفرید القضائي.
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أن العذر القانوني المخفف، لا یغیر من وصف الجریمة عندما یقترن بها فتضل  :ثانیا

 عقوبة الجنحة. إلىالجنایة محتفظة بوصفها،حتى ولو نزلت العقوبة 

یستفید منه المساهمون معه في  توافر فیه سبب الإعفاء، ولاعفاء یقتصر على من الإثالثا: 

 تكاب الجریمة.ار 

یترتب على الإعفاء امتناع رفع الدعوى العمومیة فقط في مواجهة الجاني، لكن یظل  رابعا:

 جائزا رفع الدعوى المدنیة في مواجهته بطلب التعویض عن الأضرار التي سببتها الجریمة.

إن كل من الظروف المشددة والمخففة لا یؤثر على التكییف القانوني للجریمة ولا  خامسا:

 یغیرها.

ذات العقوبة على من یرتكب ذات الجریمة مع تماثل ظروف ارتكابها  إیقاعأن عدم  :سادسا

لا یشكل عدم المساواة في العقاب ،مثلما یقول البعض ذلك أن المساواة تتحقق ففي رأینا 

لقاضي باستخلاص الظروف التي من شأنها تخفیف العقاب على كل من توفرت بمجرد قیام ا

للقاضي،فهي مسألة واقعیة، ذلك فیه الشروط أما مسألة التفاوت في تقدیر العقوبة بالنسبة 

من  أمورعواطفه وأفكاره وشخصیته وهي  إنسان،ولكل  إنسان، بل آلةلأن القاضي لیس 

 علیها . المسلمات التي لا ینبغي تجاهلها أو القفز

 إصلاح إلىأن نظام وقف تنفیذ العقوبة یعتبر أحد مظاهر التحقیق التي تهدف :سابعا

تأهیله كهدف من أهداف السیاسة الجنائیة، ویرتبط هذا النظام  وإعادةالمحكوم علیه 

ام، فدون ظروف تستدعي بالظروف المخففة في كون هذه الأخیرة هي أساس هذا النظ

 تخفیف العقاب ، لا یتصور وقف تنفیذ العقوبة. 
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 أولا: باللغة العربیة:

:المصادر والمراجع  

المصادر: -أ  

 القرآن الكریم

المراجع: -ب  

:الكتبأولا  

:أحسن بوسقیعة_ 1 
الوجیز في القانون الجزائي العام ،ط الثالثة عشر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع _     

.2013،الجزائر،  
الممارسة القضائیة، الطبعة الثالثة، الدیوان الوطني قانون العقوبات في ضوء _      

2001للأشغال التربویة،الجزائر،  

،الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري،القسمالعام،دار الكتاب إبراهیم الشباسي_2

1981اللبناني،بیروت،  

، العقوبات الجنائیة في ضوء القانون والفقه، د، ط، المركز عبد المطلب إیهاب_3

2009القانوني للإصدارات القانونیة ،  

د،ط،دار النهضة العربیة ،القاهرة النظریة العامة للجزاء الجنائي ،، أحمد عوض بلال_4

،1995  

عذر الاستفزاز في القانون الجنائي،د.ط،منشورات بهیار سعید عزیز دزه،_5
. 2004الحلبي،لبنان،  

2010، د. ط، مكتبة السنهوري، العراق ،أحكام المسؤولیة الجزائیة،جمال إبراهیم الحیدري_6  
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، نظم القسم العام في قانون العقوبات ، د ، ط ،منشأة الناشر للمعارف ، جلال ثروت _ 7
، 1989مطبعة أطلس ،القاهرة ،   

1941، الموسوعة الجنائیة، المجلد الرابع، الطبعة الاعتماد، مصر،جندي عبد الملك_8  

القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، ، الاجتهاد جیلالي بغدادي_ 9

،.2006الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  

، شرح قانون العقوبات الاشتراك الجرمي و النظریة العامة للجزاء  حسین بني عیسى_ 10

2002الطبعة الأولى،  دار وائل للطباعة و النشر، مصر،  

-دراسة مقارنة–الجاني والمجني علیه في العقوبة  أثر الصلة بینزینب محمد فرج،_11

،2014،ریةالإسكند،مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولى  

، ـالجزاء الجنائي ـ ط.الأولى،منشورات الحلبي سامي عبد الكریم محمود_ 12
2010الحقوقیة،لبنان،  

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار بلقیس سعید بوعلي، دنیا رشید، _ 13

، 2015للنشر، الجزائر،   

الأول،مدیریة الكتب والمطبوعات  ،مبادئ قانون العقوبات،الجزءسعید بسیسو_14
،.1964الجامعیة،سوریا،  

،الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات،دار الفكر سید حسن بغال_  15
.سنة الطبع، العربي،الأردن،بدون  

،النظریة العامة ،النظریة العامة لقانون العقوبات ،د،ط،دار الجامعة سلیمان عبد المنعم_16

2000للنشر ،الاسكندریة، دیدةالج  

، الظروف المشددة في العقوبة، ط. الأولى، دار المغرب للطباعة صباح عریس_17

2002والتصمیم، بغداد،   
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المشددة والمخففة للعقاب، دار المطبوعات ، الظروف عبد الحمید الشورابي_18

1986الجامعیة،الإسكندریة،  

،الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقه الاسلامي عبد العزیز محمد محسن_ 19

.2013دار الجامعة الجدیدة،مصر، -دراسة مقارنة -والقانون الوضعي  

لعامة ،ط.الثانیة،دار النهضة ، القانون الجنائي (المدخل وأصول النظریة اعلي راشد_20
1974العربیة،  

، موفم للنشر، _القسم العام  _ت ، الجزائري ، شرح قانون العقوباعبد االله أوهایبیة_21

2011الجزائر ،  

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة، عبد االله سلیمان، _22

1998دار الهدى، د. طبعة،   

، شرح قانون العقوبات ــ القسم العام ــ دراسة مقارنة ، د،ط، القادر القهواجي علي عبد_ 23

.2002منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  

، المبادئ العامة في قانون العقوبات، طبعة علي حسین الخلف وسلطان عبد الشاوي_24

1982على نفقة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،بغداد،  

.1967النظریة العامة في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة، القاهرة، زر، عادل عا_ 25  

الطبعة الثانیة، دار  ،، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العامعبد القادر عدو_ 26
، 2013هومة، الجزائر،   

العود ورد الاعتبار، ط. الأولى، دار المطبوعات الجامعیة للتوزیع، عدلي خلیل، _27
، 1988مصر،   

، دار هومة  2، التعامل مع الأفعال في القانون الجزائي العام ، ط قادري أعمر _ 28

  2014للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائر 
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، ، مصرالعربیة قانون العقوبات، القسم العام، د. ط، دار النهضةمأمون سلامة، _ 29
2001.  

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط. السادسة، دار النهضة محمود نجیب حسني_30

  1989العربیة، القاهرة، 

، المبادئ العامة في التشریع الجزائي، مطبعة الداودي، دمشق، محمد علي الفاضل_ 31

1978 

تطبیق العقوبة وتشدیدها  ،السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي فيمحمد علي الكیك_ 32

.2007وتخفیف ووقف تنفیذها،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،  

،التكییف في المواد الجنائیة،دار المطبوعات محمد علي سویلم_ 33
.2005الجامعیة،الإسكندریة،  

،مكتبة دار الثقافة 1997، شرح قانون العقوبات، طبعة محمد علي سالم عیاد الحلبي_34
،عمان، والتوزیع  

أحوال التشدید العقاب في جریمة القتل ،دراسة  مقارنة محمد محمدالسندي،_ 35

2014،د،ط،مطابع نشأت،دار الكتب القانونیة مصر،الامارات،  

، شرح قانون العقوبات ـالقسم العام ـ د ، ط، دار الجامعة الجدیدة محمد زكي أبو عامر_ 36
  1996، مصر ،

،دراسات في فقه القانون الجنائي،ط.الأولى،دار الثقافة للنشر محمد سعید نمور_ 37
  2004والتوزیع،الأردن،

، النظریة العامة للظروف المشددة، دراسة في القانون المصري هشام أبو الفتوح_ 38

1982والشریعة الإسلامیة الغراء، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،   
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:الجامعیة  ثانیا: الرسائل والمذكرات  

:الدكتوراه رسائل_ 1  

في القانون الجنائي،رسالةدكتوراه،كلیةالحقوق،جامعة  ، الأعذار_حسن أحمد محمد هیكلأ

.2006القاهرة،  

،مجموعة رسائل دكتوراه،الظروف المشددة والمخففة في عقوبة _ناصر علي ناصر الخلیفيب

مطبعة المدني،مصر،دون سنة -في الفقه الإسلامي -التعزیر  

:لجامعیةا مذكراتال_ 2  

العود بین حكم القانون والممارسة القضائیة، مذكرة التخرج لنیل إجازة بوخاري هیفاء،  _أ
2005/2006المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر،  

أحكام العود في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة خدیجة سعادي، _ب
تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق الماستر في الحقوق، 

.2014/2015والعلوم السیاسیة،   
، الظروف المخففة وأثرها على المسؤولیة الجنائیة، رسالة من أجل عمر شیهاني_ج

الحصول على شهادة ماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر یوسف بن 

.28/11/2011المناقشة:خده ، تاریخ   

، نظام العود في قانون  العقوبات الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیر في عقیلة خالف_د

القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، معهد العلوم القانونیة والإداریة، بن عكنون، 

1986-1987  

، الظروف المشددة للعقوبة في نظام مكافحة المخدرات محمود بن محمد إدریس حكمي_ه

والمؤثرات العقلیة السعودي، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 
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في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة 

2009الجنائیة، الریاض،   

، أثر الظروف في تخفیف العقوبة "دراسة مقارنة"، درا غمةالمنعم عطیه محمد عبد _و
أطروحة استكمالا درجة الماجستیر في الفقه والتشریع، كلیة الدراسات العلیا في جامعة 

.   07/02/2006النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، نوقشت بتاریخ:  
الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في تخفیف العقوبة  في التشریع مخلوفي أمال،_ي

2010/2011الحقوق،فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،جامعة  بن عكنون،الجزائر،  

لات:المقاثالثا:  

1_أحمد فتحي سرور،المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنائیة ،مجلة القانون و الاقتصاد 

،  1983،السیاسي والتشریع ، مصر،عدد خاص ،تصدرها الجمعیة المصریة للاقتصاد

.)102ص(  

2_سید مصطفى، (الظروف المخففة في قانون العقوبات الأردني)، مجلة العلوم الإنسانیة، 

). 63_62، (ص ص2005،، سنة12عدد  

3_عبد العزیز مبارك التوبیت ،عبد الكریم عبادي محمد ،المجلة المصریة للدراسات 

 القانونیة و الاقتصادیة ،العدد الثاني یونیو،2014،( ص61).
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 رابعا: النصوص القانونیة:

مارس سنة  6الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 26 مؤرخ في 01_16قانون رقم _ 1 

عام  جمادى الأولى 27، الصادر في14یتضمن التعدیل الدستوري ج ر، عدد 2016  

  م.2016مارس  07ه الموافق ل 1437

یعدل ویتمم  2015یولیو  23الموافق ل1436شوال  07مؤرخ في  02-15أمر رقم  -2

والمتضمن قانون 1966یونیو08الموافق ل1386صفر  18المؤرخ في 155-66الأمر رقم 

40الجزائیة ،ج.رعدد الإجراءات   

، 2014فبرایر سنة  4الموافق ل 1435ربیع الثاني عام  04في  مؤرخ 01_14أمر رقم-3

 1966یونیو 8الموافق  1386صفر18المؤرخ في 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 

.07ج ر عدد والمتضمن قانون العقوبات  

یونیو سنة 19الموافق ل  1924المؤرخ في جمادى الأول عام  09ــ03قانون رقم  _ 4

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة خطر استحداث وانتاج وتخزین واستعمال  2003

2003یولیو  20الأسلحة الكیماویة وتدمیر تلك الأسلحة جریدة رسمیة :العدد الصادر في   

ـ  12ـ  25الموافق ل  1425م ذي القعدة عا13المؤرخ في  18_04قانون رقم _ 5
،المتعلق بالوقایة  من المخدرات  والمؤثرات العقلیة  وقمع الاستعمال  والاتجار غیر  2004

ذو  14الموافق ل  2004ـ  12ـ  26الصادرة في  83المشروعین لها ،الجریدة الرسمیة رقم 
. 1425القعدة   

 2005أوت  23ل  الموافق 1426رجب عام  18المؤرخ في  06_05أمر رقم _ 6
الموافق  1426رجب  23الصادرة في  59المتعلق بمكافحة التهریب ، الجریدة الرسمیة رقم 

. 2005أوت  28ل   
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المتعلق بالوقایة من الفساد  2006ـ  02ـ  20المؤرخ في  01 _60قانون رقم _ 6

2006ـ  03ـ  08الصادرة في  14ومكافحته ، الجریدة الرسمیة رقم   

ات المحكمة العلیا:قرار : خامسا   

، قرار صادر بتاریخ 55811،الغرفة الجنائیة  الثانیة  ،طعن رقم المحكمة العلیا_ 1

،العدد الأول 1991،المجلة القضائیة لسنة 24/10/1989  

طعن  -08/05/1990قرار صادر في -الغرفة الجزائیة الثانیة -المحكمة العلیا_ 2

  4العدد-1993المجلة القضائیة سنة -68830رقم

2001العدد الثاني،  المجلة القضائیة،_ 3  

2003العدد الأول، المجلة القضائیة، _ 4  

2003، العدد الأول، 2004، المحكمة العلیا، قسم الوثائق المجلة القضائیة_ 5  

2004قسم الوثائق، العدد الثاني،، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة_ 6  

 ثانیا: باللغة الفرنسیة:
1_Garrud(A ): Traité THERORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT 
PENAL FRANÇAIS .PARIS.1913.NO 727. 

2_Gaston Stefani, Georges Levasseur, droit pénal général(11ème 

édition),Dalloz, Paris,1981 

3_Jean Larguir et Anne Marie-droit pénal spécial-13édition-

Dalloz-2005 

4_Roger Merle, Traité de Droit criminel,3èmeédition, 1978. 
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